بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله صباحكم
يسعدنى ويشرفنى أن أكون مشاركاً اليوم فى هذه الحلقة النقاشية حول " حقوق عمال و عاملات المنازل " .
وأسمحوا لى أن أبداأ بتهنئة صاحب الدار الاستاذه نادية شمروخ – مدير عام إتحاد المرأة الأردنية، كما أحيي الوفود العربية الشماركة ويكتسب الموضوع أهمية خاصة.
فهم يتناول شريحة عريضة من الناس خاصة من النساء والأطفال مستضعفون في الأرض لا حول لهم و لا قوة.
وهو الذى صدرت بشأنه أحدث إتفاقية دولية إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الملائم لعمال المنازل وذلك فى هذا العام.
ولذا فإن من المناسب أن أركز حديثى إليكم فى أحكام الاتفاقية لنتعرف سويا على القانون الدولى بشأن حقوق خدم المنازل.
فأنتم أعلم منى بالاشكاليات الوطنية فلقد أصبح لدينا ولأول مرة تنظيم قانونى دولى بشأن فئه معينه تعمل عملا معيناً ما يسمى بالعمل المنزلى وقد تجدون أنه من المناسب صياغة قانون نموذجى يرتكز على المعايير الدولية وأنا من الذين يؤمنون بالقوانين النموذجية فى منقطتنا العربية، نضعها أمام البرلمانين العرب والبرلمان العربى وجامعة الدول العربية.
ولدى قانون نموذجى فى العنف ضد المرأة (الأردن) ، ولدى قانون نموذجى فى حماية الطفل (مشروعات قوانين فى سوريا –لبنان – العراق –الإمارات –قطر ونحن بصدد بصياغة قوانين نموذجية خاصة:
· بمحاربة الفساد والتركيز على الشفافية.
· المساعدة القضائية ولأول مرة انشأت جامعة الاسكندرية عيادة قانونية لمساعدة ذوى الحاجة، خاصة النساء فى قضايا الزواج والاسرة.
· قانون نموذجى يتعلق بالاشخاص ذوى الاعاقة.
· قانون نموذجى أخر يتعلق بحقوق كبارى السن.
وبما فى ذلك حقوق النساء كبار السن:
ولذلك فليس مصادفة أن التوصية العامة رقم 27 الصادرة عن لجنة السيداو فى 16 ديسمير 2001 تناولت توصية تنوه أن على الدول أن تتخذ الأجراءات المناسبة، بما فى ذلك الاجراءات الخاصة طبقا للمادة 4 من إتفاقية السيداو لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرآه بصرف النظر عن أنها فى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبناء علية ومن المنصة:
أسمحوا لى أن أرسل رسالة إلكترونية أولى
An Email on behalf of one female
إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع نسمات الربيع العربى .
سعادة الأمين:
من الاردن الشقيق
نود أن تهتم الجامعة العربية
فى المرحلة الحالية
بحقوق الانسان
" الشعب يريد القضاء على أى إعتداء على حقوق الانسان العربى " فى كافة الدول العربية.
وحقوق العمال كانت وما تزال محط إهتمام المشرع الدولى وتقوم التشريعات الدولية والتى تضعها منظمة العمل الدولية على أساس مبادئ معينة .
ومبدأ التحريم: تحريم العمل القسرى
تحريم العمل الذى يقوم به الاطفال (عمالة الاطفال) – (تحريم الاتجار بالبشر)
ومبدأ الحماية: حماية حقوق العمال الاسياسية فى الاجر والاجازات والعمل الملائم والصحى.
ومبدأ المساواة: مساواة المرآه بالرجل فى العمل والاجر.
و لاشك أن حقوق العمال هى من الحقوق الانسانية التى نص عليها الميثاق العالمى لحقوق الانسان على المستوى الدولى و الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي.
فالميثاق العربى لحقوق الانسان هو الذى يمثل الان الوثيقة العربية التى يتعين الانضمام إليها والعمل على تنفيذها خاصة وأن الميثاق العربى قد جاء بحقوق وحريات على الشعب العربى أن ينادى بالتمسك بها.
وبناء على ما تقدم ومن المنصة :
اسمحوا لى أن أرسل رسالة الكترونية ثانية
An email on behalf of a female
إلى كافة الدول العربية بالانضمام الى الميثاق العربى لحقوق الانسان وهناك عشر دول قد انضمت الى الميثاق لكن مصر ما زالت تتردد ولا مجال للتردد بعد ثورة 25 يناير.
بل أننى أزعم أنه قد حان الوقت لإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان على غرار المحكمة الاوروبية والمحكمة الافريقية والمحكمة الامريكية.
والاشكالية محل النقاش هذا الصباح هو العمل المنزلى، عمل ذو طبيعة خاصة ويقصد بالعمل المنزلى.
العمل الذى يتم فى المنزل ويقصد بالعامل المنزلى أى شخص يقوم بالعمل المنزلى وفقا لعلاقة تعاقدية ولكن لا يعد كذلك الشخص الذى يقوم بالعمل المنزلى بصفة موسمية أو متفرقة وليس على أساس مهني هذا هو تعريف الاتفاقية للعمل المنزلى.
والعمل المنزلى يمثل قطاعاً عريضاً، رغم أننا لا نعرف على وجه الدقة عدد عمال المنازل والاحصائيات كلها تقريبية:
· فالارقام بصفة عامة من الصعوبة بمكان الحصول عليها
· وخدم المنازل خاصة لا يعتبرون جزء من سوق العمل
· ثم أن كثيراً منهم أجانب مهاجرين من الصعب التعرف عليهم
· ومن هؤلاء ضحايا الاتجار بالبشر
فليس كل عمل منزلى يعد صورة من صورة الاتجار بالبشر وسوف اتناول بالتفصيل مفهوم الاتجار بالبشر فى الغد أن شاء ولكن يكفي الان أن أقول أنه:
إذا شاب العمل المنزلى عنصر من عناصر الإستغلال إنقلب الى صورة من صور الاتجار بالبشر فالعبرة فى قيام فعل الاتجار هو الاستغلال وذلك وفقا للمفهوم الاصطلاحي الجديد للاتجار بالبشر والمادة الثالثه من أحكام بروتوكول الام المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاشخاص خاصة النساء والاطفال.
ومن صور الاساءة والتعسف والاستغلال
· العمل لفترات طويلة يوميا وخلال الاسبوع كله
· أجر زهيد، 150 دولار شهريا
· حرية التنقل مقيدة خارج المنزل أى مكان العمل
· التحرش الجنسى
· غياب الحق فى الضريبة
· الاتجار بهن
· ليس لهم الحق فى الشكوى
· حجز وثائق السفر و الهويه
وعمال المنازل يدرجون ضمن الفئات المستضعفة 
ولا يعرف القانون الدولى "المستضعفين" بصفة عامة
ولكن قد تجد تعريفا خاصة بفئه معينة من الفئات المتسضعفة ومن ذلك ضحايا الاتجار بالبشر.
فطبقا للمذكرة الايضاحية لبروتوكول الامم المتحدة الضحية المستضعفة شخص لا يجد خيار إلا أن يستسلم لفعل الاتجار أو الإستغلال.
ولقد جاءت مقدمه أو ديباجة الاتفاقية لتؤكد ذلك وتجعل من "حالة الضعف" هذه سببا أساسيا لاصدار الاتفاقية فالديباجة تقول أن:
· العمل المنزلى يعد عملاً لا يتم تقديره كغيره من الاعمال
· وهو خفى و بعيد عن سوق العمل
· ويقوم به النساء والفتيات خاصة
· ومنهم غالبا المهاجرين والمنتمين الى المجتمعات المغلوبة على أمرها
· فهم عرضه للتمييز فيما يتعلق بشروط العمل من إساءات حقوق الانسان.
رغم أن عمال المنازل، وكما تشير ديباجة الاتفاقية يساهمون مساهمه كبيرة فى الاقتصاد العالمى.
· بما فى ذلك زياده فرص عمل للمرأه لحل أحد المسؤوليات الأسرية. 
· رعاية كبار السن
· والاطفال
· والاشخاص أصحاب الاعاقة
ويؤدى العمل الى أنتقال الاموال و تحويلها من بلد الى أخر.
والعمل المنزلى عمل ذو طبيعة خاصة وعندى أن هناك اشكاليات خمس يتعين التعرض إليها.
فمن ناحية أولى: قد يكون عامل المنازل أحياناً يشكل صعوبة قانونية وعمال المنازل فى كثير من الاحيان مهاجرين أجانب فالمركز القانونى لهؤلاء قد يحرمهم من كثير من الحقوق التى يتمتع بها المواطن.
ويثور التساؤل فى قضية مشهوره:
هل من حق خدم المنازل الحصول على الاقامة الدائمة فى بلد قضوا فيها 25 سنة أو أكثر ؟
الاجابة لا طبقا لقانون الهجرة والاقامة بهونج كونج والتى يقطن فيها على الاقل 300 ألف خادم من الفلبين واندونسيا.
ولقد تقدم واحد منهم الى السلطات طالبا الاقامة الدائمة وللاسف لا يسمح القانون لخدم المنازل بهذا الحق " فطبيعة عملهم لا تؤهلهم لأن يكونوا مواطنين عاديين " أو كما يقول القانون .    Ordinary residents
فهم طبقا للقانون ليسوا أناس عاديين.
ومن ناحية ثانية – القانون لا ينطبق عليه والاشكالية الاساسية، هى أشكالية قانونية إذا لا ينطبق قانون العمل فى الدول العربية على خدم المنازل فنطاق تطبيق قانون العمل يستبعد خدم المنازل، وعمال الزراعة والعمال الموسميين.
· والحجة التقليدية أن هذه علاقة عائلية يتعين ألا تخضع إلى تدخل القواعد القانونية.
· وهو عمل يتم فى المنازل و للبيوت حرمة وخصوصية لا يمكن التعدى عليها فكيف يمكن أن يطبق نظام الرقابة، رقابة المصنع على المنزل؟
هذا هو الحال فى:
· م 3 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فى قطر.
· م 2 فى قانون العمل رقم 35 لسنة 2003 فى عمان.
· م 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 2008 فى الامارات.
وكذلك الحال:
فى قانون العمل السعودى و قانون العمل البحريني دائما محل إنتقاد منظمة العمل الدولية فلقد كان القانون وهو مأخودى عن القانون المصرى ينص على الفصل بين النساء والرجال فى أماكن العمل.
ثم ألغى هذا النص ثم جاء القانون الحالى ونص على عبارة "العمل الملائم للمرأه" وو بذلك يخل بمبدأ المساواة من الرجل والمرآه فى العمل.
و من ناحيه ثالثه
ومن الاشكاليات في نظام الكفالة والذى قد قيد كثيرا من حرية العامل من الانتقال من عمل الى أخر.
ولذا فلقد الغى النظام فى البحرين وفى الكويت وفى قطر على الاقل  فى مفهومه التقليدى، حيث يصبح الشخص المكفول حراً فى علاقته بالكفيل وحيث تكون العلاقة بينهما علاقة عمل لا علاقة عبودية.

ومن ناحيه رابعة
ويزيد الامر تعقيداً مكاتب الاستخدام
فهى لا يهمها حقوق عمال المنازل وإنما هى تحصل على ربح، فى كثير من الاحيان، نسبه من الاجر الذى يتقاضاه العامل.
وهذا يخالف إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 الخاصة بمسؤلية مكاتب الاستخدام الخاصة.
وهناك تنظيمات بالمملكة من شأنها الحد من مشكلة الخدمة المنزلية بنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة فى استقدام واستخدام غير العاملين فى المنازل رقم 89 لسنة 2009 والمادة 12 و التي تخول وزير العمل سلطة "أغلاق المكتب فورا ودون إنذار أو الغاء الترخيص .
إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذى يشكل إنتهاكاً خطير لحقوق الانسان ... بما فى ذلك:-
· استقدام العمال بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة. 
· استخدام عمال تقل اعمارهم عن السن القانونى
· استخدام العمال فى أعمال غير العمل فى المنازل
· الاستغلال الاقتصادى للعمال والاستيلاء على أجورهم أو جزء منها
· الاعتداء على العمال جسديا أو جنسيا أو إساءة معاملتهم أو غير ذلك. 
· نقل العمال بطرق غير قانونيه الى دول أخرى.
ولقد صدرت تعليمات بشأن تنفيذ النظام رقم 89 لسنة 2009 وطبقا للمادة 12 منها:
" للوزير أن يرفض منح تصريح عمل أو تجديده فى حال تبين أن صاحب العمل كان قد أنتهك حقوق أى عامل أو أعتدى عليه بالضرب أو الحق به أى ضرر أو إساءة  معاملته بأى صورة من الصور "
على أن يعطى العامل هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح عمل جديد للعمل لدى صاحب منزل أخر .
ومنا ناحيه خامسة
ولكن قد يكون من المستحيل مساءلة المخدوم وذلك إذا كان يتمتع بصفة "الدبلوماسى"
وكل عام تقوم وزارة الخارجية الامريكية بإصدار ما بين 2.200 A3 فيزا الى خدم المنازل.
فخلال فتره التسعينات مثلا تم إصدار 30 ألف فيزا لخدم المنازل وطبقا لمعاهدة فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية 1961 للدبلوماسى حصانه فى قوانين الدولة الاجنبية التى يعمل فيها وفى قضية مشهورة بالولايات المتحدة الامريكية قام كويتى بإساءه معاملة خادمة ولكن القضاء حكم بأنه لا يمكن لقانون حماية ضحايا الاتجار بالاشخاص أن يخل أو يعلو على قانون الحصانات الاجنبية.
ولذا ففى 2008 جاء الكونجرس الامريكى
وعدل القانون وأعطى لوزارة الخارجية الامريكية سلطة رفض إصدار تصاريح باستخدام عمال منازل لأي سفارة إذا تبين أن أحد أعضاءها قد أساء معاملة خادمة وفشلت السفارة فى أن تقوم بالرد المناسب .
وكثيره هى القضايا التى يكون فيها خدم المنازل ضحايا للاتجار، ومن ذلك قضية أمال وعبد الناصر واللذين اشترا منزلاً بكاليفورنيا واساءه معاملة خادمة .
حكم على عبد الناصر وأمال بالسجن والتعويض وقضايا مماثلة يتناول سعودين أمراء فى بوسطن فالحساب هنا، والملاحقة القضائية قد تؤدى الى الردع ولكن فى كل الاحوال هؤلاء الخدم يتعين أن يتمتعوا بحقوق انسانية.
ومن أوجه الحماية التى يتعين أن يضمنها النظام القانونى لعمال المنازل سواء في قانون العمل وفى لوائح خاصة :
· السن المناسب للعمل يتعين ألا يقل عن 18 سنة إذا كان خادم المنازل من الاجانب.
· وقت للراحة لا يقل عن 9 ساعات متصلة فى اليوم و24 ساعة متصلة بالاسبوع .
· حد ادنى للأجور
· الحق فى الشكوى والحصول على المساعدة القانونية
· لا يجوز تقيد عمال المنازل الى البيت باعتباره مكان العمل
· الرجوع على مكاتب التوظيف والاستخدام والعمل
· تكوين نقابات عمالية، كما هوا الحال فى أورجواى بأمريكا الاتينية
· تحريم التحرش الجنسى
· الحق فى العناية الطبية
فكيف تتناول الاتفاقية هذه الحقوق؟
أما عن هيكل الاتفاقية
فهى تتضمن 27 مادة علاوة على الديباجة :
المادة الاول:  تعرف المقصود بالعمل المنزلى والعامل المنزلي
المادة الثانية:  تعرف تطبيق الاتفاقية على كل العمال المنزليين ثم تتناول المواد من 3 – 17 الاحكام الموضوعية .
المادة 18:  تفرض التزامات على عاتق الدولة أن تتشاور مع ممثلى العمال .
المادة 19:  تشير الى مرجعية احكام الاتفاقيات العمل الاخرى
المادة 21 : تنص على نفاذ الاتفاقية عند تصديق دولتين عليها
وبناء عليه ومن المنصه
اسمحوا لى أن أرسل رسالة ألكترونية ثالثة
An email on behalf of a female
الى كافة الدول – والدول العربية خاصة بالإنضمام الى أتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الملائم لعمال المنازل .
Decent work for dame tic workers
ولى على الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية عده ملاحظات:
أولها: أن أحكام الاتفاقية تفسر فى ضوء اتفاقيات العمل الدولية الاخرى ويطبق حكم ايا من هذه الاتفاقيات إذا كان فى هذا التطبيق تحقيق مصلحة أفضل لعامل المنازل .
وهذا نص هام يجعل من أحكام القانون الدولى، أو قانون العمل الدولى المرجعية فى التفسير والتطبيق.
ويذكر فى النص بالمادة 43 فى الميثاق العربى لحقوق الانسان والتى تنص صراحة على أن تفسر أحكام الميثاق فى ضوء القواعد الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بأتفاقيات المرآه والطفل والاقليات.
ومن ذلك وكما تشير الديباجة ذاتها:
· اتفاقية 97 فيما يتعلق بالعمال المهاجرين 1949، والاتفاقية الملحقة 143 (1975)
· اتفاقية 156 فيما يتعلق بالعمال أصحاب المسئوليات الاسرية (1981)
· اتفاقية 181 فيما يتعلق بمكاتب التوظيف الخاصة (1997)
ومن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك بحسب الديباجة :
· الاعلان العالمى لحقوق الانسان
· العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنصري
· اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرآه
· اتفاقية حقوق الطفل
· اتفاقية حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم
· اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالعمل المنزلي عبر الدول والبروتوكول المنتمى منها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاةً النساء و الأطفال و البروتوكول ضد تهريب المهاجرين عن طريق الارض والبحر والجو.
وفى 23 أكتور 2011 وفى القاهرة سوف انظم حلقة نقاشية حول :
إدارج القانون الدولى فى القضاء المصرى فإذا أردنا أن تطبق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فعلينا أن نطبقه فى ضوء أحكام بروتوكول الامم المتحدة :
· الزواج
· الاشخاص أصحاب الاعاقة
وثانيها أن الاتفاقية تقوم على مبدأ أساسى:
وهو مبدأ مساواة عمل المنازل بغيره من صور العمل الاخرى ويظهر ذلك جليا فى المادة (1) 10 من الاتفاقية والتى تنص على المعاملة المتسايوة بين عمال المنازل والعمال عموماً فيما يتعلق بأمور العمل :
· ساعات العمل
· التعويض عن الاجر الاضافى عن العمل الاضافى .
· أوقات الراحة اليومية والاسبوعية
· الاجازة السنوية المدفوعة الاجر
· الاتفاقيات الجماعية
" مع الاخذ فى الاعتبار الخصائص الخاصة للعمل المنزلى "
كما يظهر مبدأ المساواه فى المادة 14 فيما يتعلق بالضمان الاجتماعى والحمل والمرآه الحامل تستوجب عناية خاصة.
وهذا ما ينص عليه القانون اللبنانى 164 لسنة 2011، وهو أحدث قانون 1 سبتمبر، 2011 اذ شدد العقوبة فى حالة إذا ما كان ضحية الاتجار امرأه حامل.
وثور التساؤل، هل يتعين التشديد فى كل حالة تكون فيها الضحية أمرآه أم أن التشديد لا يكون إلا أن كان المرآه ضعيفة .
بمعنى اخر
هل كون المتاجر به أمرأه يكفى للتشديد أما أن حالة المرآه وليس ضعفها هو الذى يستوجب التشديد .
تختلف التشريعات العربية 
فالتشريع اللبنانى كالتشريع السورى والسعودى يعترون أن الشخص المتاجره به إذا كان أمرآه فهو يستوجب التشديد نوع من التميز الايجابى طبقا لأحكام السيداو وأحكام الميثاق العربى لحقوق الانسان
فيما لا يأخذ القانون المصرى بهذا الحكم والذى يتضمن تعريفا ضد الأحوال فى القضية المقارنه 165 كلمة، بينما فيما جاء المشرع اللبنانى بصور جديدة للأتجار منها "التورط القسرى فى الاعمال الارهابية" ، و أنها " أفعال يعاقب عليها القانون" .
وفى تطبيق ثالث لمبدأ المساواة بين عمال المنازل والعمال عامة تنص المادة 16 على أن لعمال المنازل الحق فى الإلتجاء الى القضاء أو غير ذلك من وسائل في المنازعات، طبقا لذات الحقوق التى يتمتع بها العمال عامة، وبشروط لا تقل أفضلية عما يتمتع به العمال عامة.
ثم تنص الاتفاقية على معنى أخر للمساواه بين الرجل والمرآه فى الاجر وذلك طبقا للمادة 11 .
وثالثها أن الاتفاقية تنشئ ما يمكن أن نسميه وثيقة حقوق Bill of rights لخدم المنازل وهذه يكن تقسيمها الى ما يلى وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية .
ولذا فإذا كان المشرع الوطنى سوف يصدر قانوناً أو لائحة خاصة بعمل المنزل، أو إذا كما سوف نقوم هنا بصياغة قانون نموذجى فالقانون الرسمى أو النموذجى يقوم على أن يتضمن الحقوق الثمانية الاتية :
1- الحق فى الاجتماع والمفاوضة الجماعية والانضمام الى الجمعيات (م3)
2- الحق فى الحماية ضد أى شكل من أشكال الاساءة أو التحرش أو العنف (م5) بما فى ذلك الحماية من الممارسات التعسفية لمكاتب التوظيف الخاصة .
3- الحق فى المساواة مع العمال عامة فيما يتعلق بساعات العمل والاجر الاضافى وساعات الراحة اليومية والاسبوعية والاجازة السنوية (10) و الضمان الاجتماعي وأجازة الوضع (14) والحق فى التقاضى (16) والمساواة بين الرجل والمرآه (م11) .
4- الحق فى الالتجاء الى القضاء أو غيره من جهات فض المنازعات والحق فى التقدم بشكوى (1-17)
5- الحق فى الاقامة خارج مكان العمل بالاتفاق مع العامل (م9) خاصة فى أيام العطل اليومية والاسبوعية والاجازة السنوية (م9) والحق فى الاقامه داخل المنزل طبقا لأحوال ملائمة وبما يحقق لهم الحق فى الخصوصية (6) .
6- الحق فى الاحتفاظ بوثيقة الهوية ووثائق السفر (م9)
7- الحق فى التمتع بأحوال عمل ملائمه بما فى ذلك الحق فى يوم كامل كأجازه أسبوعيه (10) والحد الادنى للأجور (11) على أن يتقاضى الاجور نقديا على الاقل مرة شهريا (16) على أن يكون مكان العمل أمناً وصحياً (13).
8- الحق فى المعلومات، فيما يتعلق بشروط وبنود العمل، بطريقة ملائمة و سهلة وذلك من خلال عقد عمل مكتوب يتفق مع القوانين الداخلية وأتفاقيات العمل الجماعية.
ورابعها أن أحكام الاتفاقية قد أشارت صراحه الى حق العامل المنزلى إذا كان مهاجراً، أجنباً وذلك فى أكثر من موضوع ومن ذلك ان العامل المنزلى الأجنبي له الحق فى الاحتفاظ بوثيقة أثبات الهوية ووثائق السفر .
أن العامل المنزلى الاجنبى له الحق فى أن يتلقى عرضاً مكتوب بالعمل أو بعقد عمل نافذ فى دولة المقصد قبل أن يسافر الى بلد المقصد أو قبل أن يترك بلده.
ومن الاشارات الخاصة أيضاً 
الحق فى التعليم التدريب إذا كان العامل المنزلى أقل عن 18 سنة وسن 9 أكثر من الحد الادنى لسن الاستخدام .
هذه أذن حقوق عشر أو الوصايا العشر علينا أن ندرجها فى النظام القانونى الذى ينظم العمل المنزلى وعمال المنازل.
ومن الحلول العملية:-
· وضع لوائح خاصة تنظيم عمل عمال المنازل .
· أبرام عقود عمل نموذجية تحمي حقوقهم.
· أنشاء خطوط ساخنة حتى يمكن لهم الشكوى والنجدة والحلول.
طبقا للتقرير الامريكى فى شأن الاتجار بالبشربقصد الخدمه المنزلية فإن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة حقيقية فى 108 دولة من الدول 184 التى تناولها التقرير.
ولا يقتصر الامر على النساء أو الاطفال وإنما يمثل النساء والاطفال والرجال وأهم ما ورد بالتقرير أمثله عشر دول:-
النمسا
تعمل الحكومة على منع الخدمة المنزلية والاتجار بالخدم فى المجتمع الدبلوماسى فهى تشترط أن يمر العامل على وزارة الخارجية وأن يتلقى معلومات عن كيفية الحصول على المساعدة فى حالة إساءه معاملته من قبل مخدومه .
بنجلاديش
يحرم قانون مكافحة الاساءة والتحكم فى الاطفال والنساء الصادر فى 2000 والمعدل فى 2003 لا يجوز الاتجار بقصد الخدمه المنزليه.
بلجيكا
فى نوفمبر 2010 قامت السلطات البلجيكية بمعاقبة ثمانيه فى الاسرة الحكمه فى أبو ظبى للإساءة الى 17 أمرآه تعمل كخدم وذلك أثناء أقامتنهن بأحدى الفنادق الفاخرة ببروكسل.
البرازيل
تقوم الحكومة بتدريب العاملين فى الاثنى عشر موقعا، والتى سوف تقام (مباريات كأس العالم 2014 – 2018) روسيا 2022 قطر وتناول التوعية صور الاتجار المختلفة بما فى ذلك الاستغلال الجنسى.
وكلنا يتذكر جلسات الاستماع التى عقدها الكونجرس الامريكى فى 2006 بالنسبة الى المانيا وفى 2010 بالنسبة لجنوب أفريقيا .

جزر القمر
كثير من الاطفال الذين يدرسون فى مدارس تعليم القرآن، أعمار 3 الى 14 يتم إساءه معاملتهم والاتجار بهم فى السوق وعمل البناء والخدمة المنزلية وتعمل الحكومة على وضع خطة لمواجهة المشكلة.
فرنسا
تقوم وزارة الخارجية بمراقبة عمل خدم المنازل بالنسبة للدبلوماسين
كينيا
قامت الحكومة عن طريق سفارة كينيا فى المملكة العربية السعودية بمساعدة أحدى ضحايا الخدمة المنزلية وإعادته الى كينا بعد ان تعرض الى الاذى بالمملكة العربية السعودية.
أثيوبيا
منعت الحكومة عمالها قبول أنه عروض للعمل فى سوريا كخدم منازل .
الولايات المتحدة الامريكية
تم الحكم لمدة عشرين عاما على مخدومة أبقت خادمها فى عزلة منزلية لمدة 8 سنوات.
وفى الاردن تم التعرف على 12 ضحية من ضحايا الخدمة المنزلية وذلك فى العام الماضى وأنا أعلم أن التقرير الامريكى لا يقابل بالترحيب وهذا العام لبنان والكويت والملكة العربية السعودية والجزائر والسودان فى التصنيف الثالث.
ولكن أبلغ الرد على التقرير الامريكى هو التقرير الوطنى الصادر عن الدول، فأين التقرير الوطنى؟
فما هى الحلول المقترحة لحل المشكلة
الاسلام هو الحال
وأنا من الذين يؤمنون بدور الدين فى حل المشلكة بإعتبار أن الدين يحرم إساءه معاملة الانسان لأخية الانسان ولذا فنحن فى بحاجة الى "فتاوى تقول بحسب المعامل .
· إعطى الاجير حقه قبل أن يجف عرقه
· الاسلام ينظر الى الخدمة هنا بإعتباره علاقة عمل علاقة عامل بصاحب العمل وليس علاقة سيد بخادم.
· وهو ينظر الى العقد بإعتباره  ميثاقا يتعين الوفاء به "وأوفوا بالعقود " والقاعدة هى التراضى فى العقود .
وهناك فتوى للشيخ يوسف القرضاوى فى شأن الاتجار بالعمال الاجانب .
وهنا فتوى للشيخ أبو الفضل رئيس الجامعة الاسلامية والذى أفتى أن الاتجار بالبشر إذا كان منظماً وعلى نطاق واسع فقد أستوجب عقوبة حد الفساد فى الارض .
كلى أمل أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات فعاله فى مواجهه مشكلة خدم المنازل وكلى ثقة أن هذا العمل الجماعى من المجتمع المدنى الذى يضم أصوات من دول عربية مختلفة سوف يكون له صدى مسموع بإذن الله.
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